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  الملخص
ـ  ع ـالح ال لفـ ال نة لها، واخ اي الأفعال ال ة ون ت ائ ال إن ال
ة  لى دائ ـ ي ت ـة الـ ان والأن قـا للقـ ل خ ـ نها ت عـا في  فـ ج هـا، إلا أنها ت عل

ـار  ادا أو كال ـائع اسـ ـاع ال ورة إخ ي  ي تق قها وال ة  ت ا ا لل ي ت
ح ـ ـة وال الفة  ال ال ف يـ  ـ ـي، وأن أ ت ـ ج ب م ها لـ أقـ ع

ـارك  ات ال ت ـل م اتها في م مـ ق ة، ي إث ة ج ع ج ام  ي الال له
و ل ووف ال هل ل اض في  ال ه ال ور ه ا ل نا، ن دة قان ات ال ل وال

ح أدل  ات ل ة في الإث ام ة إل نها ذات ح ة  اد اتات ال قائع والإث نقل حقائ ال
لاف  اخ ة  ائ ال ن إن ال ، ل ل جه ال ازها على ال ها حال إن ة في ص ف

ات ها وث ق معاي ض واقعا خاصا ل ه أوصافها ف ه ه ا ت  عا ل ها، وذل ت
راسة هي  ه ال ابها فه ق ارت ر  ها، وت ف عة ت ا  عل لا س ات ت ائ م م ال
ة  أدوات أساس اض  ور ال قي ل ار ال وال اء الإ ة في ب ة عل اه م

ائ ة وج ض ة م ص ها خ ع  ة ح قام ال ائ ال ات في ال ة للإث
ي. ات ال ام الإث اد ل ل ال ل رة ال ف بل   به

ة:  اح ف ات ال ل ة ال ة، ح ل ا ال ، ال ، م ال م ال
.   ال

The specificity of the role of the customs seizure report in 
proving the customs crime. 

"An analytical study in the Jordanian customs law" 
Abstract 

Customs crimes, even if the actions that constitute them are 
different, and the interests of the offended differ, but they all agree 
that they constitute a violation of the laws and regulations that the 
Customs Department implements and which stipulates the 
necessity of subjecting the import or export of goods to customs 
control over them, and that you are subject to customs control. 
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Violating these two obligations is considered a customs crime, 
which is recorded in a report by the customs salaries who are 
qualified for this and according to the conditions and formalities 
specified by law, given the role of these records in conveying the 
facts of facts and material evidence as they are of obligatory 
authority in the evidence so that they become unique evidence in 
their core if they are properly completed، The fact that customs 
crimes, with their different descriptions, imposed a special reality 
for the methods of their inspection and proof, according to the 
characteristics of these crimes, especially the speed of their 
implementation, and the evolution of the ways in which they were 
committed. The legislator granted it substantive and procedural 
privacy in order to crystallize the material evidence of the customs 
evidence system 

Keywords: seizure record, seizure record, formal controls, 
authenticity of the record. 

  لمقدمة:ا
ل  ل اتها وقامة الـ الفة وث ع ال ل إلى وق ص ني لل ات ال القان ع الإث

ق ، و ه ها لل هعلـى ن ن العام  Duguit ل الف رس القان ات " أن ي ل الإث ح
ازعات  ل ال ات هامة في  ة الإث ل ة، فع ح قة م ة و ح وح م اص ب ن ال والقان

ات  ة لأن الإث ائ قة إج ـل  اح  ة ال العاد )١(ه مف اض ال ، وتع ال
ف  ات وت ه م معاي ارز وما تق ورها ال ي ل ال ال ات في ال والأساسي للإث
نها  ال،  ا ال الغة في ه ة  اض أه ه ال في على ه ا  ة، م ل ع ال ل ال

ة في ورقة   ه م ها مشهادة ة صام ، وق عالج  ت ل فة ل ف له ال م
ارك الأردني ن ال ه في  ،)٢(قان ائ ي وش اض ال ال ة ل ا ام ال الأح

اد م ( ة ١٩٠-١٨٤ال ارك الأردني و ن ال ال ع م قان اب ال ) م ال
ات. ه في الأث ان ح ة م ال و اس ق ب   ال

                                                 
(١)، ا ات .  سعادة إب اض ات في م ة ةال إث رسة ،"ال ة ال ائ للإدارة، ال ، ١٩٩٨ ال

  .٣ص
ارك الأردني رق  .(٢) ن ال ة  ٢٠قان ة رق (١٩٩٨ل ف ر على ال د ٣٩٣٥، وال ) م ع

ة رق ( س ة ال ن رق ( ٠١/٠١/١٩٩٨) تارخ ٤٣٠٥ال القان ل  ع ة ٣٣وال ن ٢٠١٨) ل ، والقان
ل رق ( ع  .٢٠١٩) لعام ١٠ال
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  أهمية الدراسة: 
ع  راسة م خلالت ه ال ة ه ع  أه ض ا ال ار ه افعة إلى اخ اب أل ثلة م الأس

ا يلي: ل  ي ت   وال
ها  -أولاً  ق معاي ض واقعا خاصا ل لاف أوصافها ف اخ ة  ائ ال إن ال

ها،  ف عة ت ا  عل لا س ات ت ائ م م ه ال ه ه ا ت  عا ل اتها، وذل ت وث
ر  ار ال وت اء الإ ة في ب ة عل اه راسة هي م ه ال ابها فه ق ارت

ة ح قام  ائ ال ات في ال ة للإث أدوات أساس اض  ور ال قي ل وال
ات  ام الإث اد ل ل ال ل رة ال ف بل ة به ائ ة وج ض ة م ص ها خ ع  ال

ي.   ال
اً  راسة شام  -ثان ة ل ل اجة ألع ، أل ه اول أي أل ضع في م ع ت ض لة لل

ات إذ ل  ئ ع ج ق ج املاً  قلاً م اً م  ، لاعي القاص ي وا أج في ح عل
ة ذات  راسات العل ن ال وال ة في  ثة وم ت دراسات م ، بل وج ا ال ه

اج الأم ا  ، م ف ن ال ة وقان ة ال ق الع ق ال لة  ر ما ال ع ص ه إلى ج  
ها ع إل ج اح والقار ال قل ي على ال ، في  م اء، ه م  دون  ع

ة في سل واح عاب، م للة ال ف، م ة الق علها دان ا    .و
اً  ة  -ثال اض ال ا أن ال راسة إذا ما عل ه ال ة له ة أه ص داد ال ت

ات الأفعا ة م أه وسائل إث لى دائ ي ت ة ال ان والأن قا للق ل خ ي ت ل ال
ق  ان حق ي وض اد ال ة الاق ا ها ح دة لعل أه ع ارات م قها، ولاع ارك ت ال

ة العامة.   ال
  مشكلة الدراسة:

ها   ض نف اؤلات ف لة م ال ا  ا ال مغلفة أ ة له ة ال ال كان الإش
ال  ا ال ة في ه اض ق اع ال ام وق ع الأردني في ت أح وهي: هل وف ال

ـة  ات ة الإث ي؟، مـ تـأث القـ ات ال ها في الإث ان أث اف ل ه  ة وما أتى  ال
رة  قـ ائـي وال ـات ال ـاد العامـة للإث ع الأردني علـى ال ـ ـة في ال اضـ ال لل

ق وال قـ ايـة ال   ات.ل
  نطاق الدراسة: 

ة في  اض ال ة لل ا ة ال ن ام القان ان الأح ه على ب ا ه س في دراس
ارك الأردني. ن ال   قان
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  منهجية الدراسة: 
اح غي ال ي في  -إذن الله -ي ل دور م ال ال تق دراسة ح

ارها قا لأف ها ومع ان اً ج ه ة مٌ ة ال ات ال ص إث اول ال ، م خلال ت
اً في  ع ها، م ام ها، وم ام ف على م ق غ، لل ف ل وال ل ال ة لها  ا ة ال ن القان
وراً  ان ذل ض ا  ل اص  ا ال اء رأي اء، وب ه الق ا رآه الفقه، وما ح  ذل 

ها ها وسقا ل م ل اج ال ع اس ا ن لي، عل ل ي ت هج عل اً ع م اس على  وم
لي م  ل هج ال راسة على ال ه ال اد ه ع في إع اً على ما س س اقع، وتأس أل

راسة. ع ال ض علقة  ام ال ة والأح ن ص القان ل ال ل   خلال ت
  خطة الدراسة:

ا  لةُ له ة و اع خ ورة إت ع، ض ض ا ال م اق دراسة ه اً على ما تق تأس
ه راسة إلى م على ال الاتي: ال م خلال تق ه   ال

ي. اض ال ال ة م   ال الأول: ما
ل الأول:  اعهال ي وأن   تع م ال ال
اني:  ل ال ةال اض ال اد ال ة لإع ل ا ال   ال
اني: ة ال ال اض ال ة ال ود ح   ح
ل الأول:  رةال اض ال ة ال ارك ح ن ال   وفقا لقان
اني: ل ال ة ال اض ال ة ال ع    ق ال

  المبحث الأول
  ماهية محاضر الضبط الجمركي

ة  ال ود  لح م ال ال ة ل اد ال ات في ال ع الإث
اد  ات في ال ل للأث ني الأم ل القان ل ي ال قى ال ال اصة، إذ ي ة ال ات الإث

عا ال ائ  وذل ت ها م ال ها دون غ ة وح ائ ال ه ال ي خ  ة،ُ  وال
ا  ابها، م ر أسال ارت ها وت ف عة ت ا س ات لا س ائ م م ه ال ه ه ا ت  ل
ة خاصة  ا ة ع اض ال اتها ع  ال ق إث لي ل ع الأردني  ي جعل ال

ن ال ص قان ا خاص بها لأنها  م خلال ن ن ذجا قان امه ب ن ارك و اه
ني  ان القان ها ال م عل ق ي  ة ال ئ ة الأداة ال ازعات ال ال ال تع في م
لاء  ا  ح ل ا ما ي ك، وه ن ال ام  قان الف لأح عة ال ا ة وم ع ال لل

ي الأردني في ع ال ه ال ادة ( م خلال ما ن عل ارك ١٨٤ال ن ال ) م قان
ي ن على: الأردني ة  (( وال الفات ال ه وال ائ ال ق ج ي ت
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ا  اءً على ما س فق ارتأي ن))، و ا القان دة في ه ل ال ض ي وف الأص
ل ن الأول ل تع  ه إلى م ا ال م خلال تق ة ه معال

اني م ال ل ال اول في ال ا ن اعه،  ي وأن ة  ال ل ا ال ال
ة. اض ال اد ال   لإع

  المطلب الأول
  تعريف محضر الضبط الجمركي وأنواعه

ات، ون  ة الإث ة ه ح ادة ال ات في ال د الإث أ العام ال  إن ال
أ م خلال ال ال ا ال ني له ر القان ي في ال ع ال ح ال أورده ال

ادة ها:١٨٨( ال ي جاء ف ارك وال ن ال ائ  (أ.( /أ/ب) م قان ق م ج  ال
ات ع وسائل الإث اتها  ه وث الفات  -....، ب.ال ق م ال ـا  ال

ات...)) ع وسائل الإث اتها  ة وث ح أنه )٣(ال ا ي ات ، وه الفات  إث ال
ح ة (ج الفات ،ال ل  )م ـ ن العـام و ق القان ع  ة و ج ن ق القان ل ال

ارك  ن ال ها في قان ص عل ة ال اض ال ، (ال ار   ).١٤٨،ص١٩٩٧ال
ادة ( ع ل ال ج ال ء و دا على ب ا ١٨٤وع ح ل ارك الأردني ي ن ال ) م قان

ة هي الأ اض ال ا أن ال ة، ف ة ال ها ت ال اس ي ب ة ال ئ داة ال
اؤل ن في  ا ال ة على ه اعه؟، وللإجا ي؟، وما هي أن ه م ال ال

ع أول تع ي، ف ع ثانٍ. م ال ال ة في ف اض ال اع ال   ث أن
  الفرع الأول

  تعريف محضر الضبط الجمركي
غـي أن ن ة ي ا ارك ب ن ال رد في قان ع ـل ي اه أو في  إلى أن ال ا ب ث

فاً  عات تع اقي ال ة ب صه أُس ّع ، )٤(ل الن ُ ام ال دّ إح ن مَ وق 

                                                 
ادة ( .)٣( ارد في ال يل ال ع ج ال ادة  ه ال ح ن ه ا أص ل رق (٣٨ه ع ن ال ) ٣٣) م القان

ة   .٢٠١٨ل
هه  .(٤) ف وم  ر م م ر  ل م أنه  فه  ي  تع ار أن ال س رس واع

ه وف ما تق أش عل ه أو ال خل في ت ة أو ي س ه ال ف ى و ائح ق ان والل ه الق
ة  ن و القان في أهـ الـ ي أن  ق ا  ن ص ة ول ئ ه ال ر م جه ي ت ة ال ال

مة عامة -:وهي لف  ف عام أو ش م ي م س ر أو ال ال ة ال ا م  ق ن -. أن  أن 
ه ا ب ة م مة عامة أو مه لف  ف العام أو ال ال عها أو م ح ال ا م ح ن
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ف ة الفقه  له ع وضع تع ا ه م مه ه، ون ع ل م مه إلى أن ال
ع الفقه إلى تع م ا ه  ل ي اء،  ول اد والق أنه ((ي ي  ل ال

ن وف  ن ال ف ونها ال ي ي رات ال فة عامة تل ال ة  اض ال ال
ت  ي ات اءات ال ائ والإج اب ال ات ارت ن لإث دها القان ي ح ال ال و والأش ال
ة ام ة ال ةُ  وهى ذات ح ائ ال ات ال ابي م أدلة إث ل    أنها، فهي دل

ا ن دائ الي ت ال نا و ف م قان ر م م نها ت ة ك ون ، )٥()رس وذه أخ
ي على أنه ة (( إلى  تع م ال ال ات دائ ت رها م ي  ثائ ال ال

ائ  ه م أم ج ا عل قف ات ما  ن لإث هل ن ال ف ارك وال ان ال ارك أو أع ال
ها  وفها وأدل ة و ت ج اد م، )٦(هاوم ع الأردني  في ال ها ال  ١٨٤ولق ن

ان ١٨٧إلى  ال وت ع ل ال انا خاصاً ض الف داً لها ع ارك مف ن ال م قان
اءاتها)( اض ال وج ا  م ائ لاً اس ة م خلال وضع ش ص ا إيها خ مان

ة ل م ال ة  لها  خل ل نها و ها وم ه ل م خاص  لة ال ه
ن وذات  هل ان ال م بها الأع ق ي  قات ال ائج ال ه م ن ا ت ة ل ن تها القان ق

اض الأخ  لف ع ال ها ت ة خاصة جعل ات ة إث فات )٧(ق ع ، وم خلال ال
نها  ة في م قة خ ل إن ال وث ق ه ف ي ن قة ل ال ال ا ال

ات  في ارة ع معاي قات قام بها م ات وت ائج ت ة أو أنها ن ت ائ م ة ل ماد

                                                                                                                       
ان ال نا، ان أب  -.م رة قان ق اع ال قا للق ي ق ت  س ر أو ال ال ن ت ال أن 
د، ع ان ال ل، رم ات أص اد في الإث ة ال ن ارة ال ل ،وال ل ابي، ال وت جامعة ال ة، ب  الع
وت  .٣٨٣، ص١٩٩٤ ،ب

وك ن .(٥) ي م اتم، ال ات في اض ائي الإث ات، أدلة ال ائي الإث ء ال اني، ال مة، دار، ال  ه
 ، ائ  .٢٠٤، ص٢٠٠٨ال

لي، .(٦) ة ع ء ح ات ع اد في الإث ة ال اع وفي ال ادل ق ار  ال ات ع ال ة، ال  ل
وحة ل أ راه  شهادة ل ة، ال ق  ل ق م ال ة، والعل اس ق،ال ق ال اج جامعة ق ة، ل ال  ات
، ائ  .١٠، ص٢٠١٥-٢٠١٤ ال

قي .(٧) ي ال ل، ح عة ح ة ال ن اض القان ن  في لل ائي القان ي، ال وحة ال ل أ  ل
ولة ارهد ق، في ال ق ة ال م كل ة العل ن ة القان اد ة، والاق ا ، جامعة والاج ا ، ١٩٩١ ال

 .٢٠٤ص
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اض ال  اء ت م ات أث ل و وش اع ش ب إت ، مع وج انه ارك وأع ال
لان ائلة ال ة والا وقع ت    .ال

  الفرع الثاني
  أنواع محاضر الضبط الجمركي

ي  اض ال ال نا آنفا أن م لة الذ س ة، ال ادة ال ات في ال لى للإث
ي  ق ة وه ما  عاي ا م ال وم ال ع وه اض تُق إلى ن ه ال وه

ل: از غ ال يء م الإ ا  ه ل م    
: - أولا ـارك  م ال ف ال م بـه م قـ ق  ي م ف اء ت ال ه إج

هل  ولـة ال ان ال ، أو أ مـ أ عـ ـ ـال ع أو ال ـ ـ )٨( ال ، و
ازتها  ـ ح ة، إمـا  الفة ال ـي أو ال ـه ال ـل ال ـائع م أساسـا علـى ال

اتـ  ها خـارج ال ي ـ ادها أو ت ـ اسـ ة أو  ـ ون  غـ ال ة ب ال
ح ـ ه ال)٩(ت م ال ه، فال ع ج ه اس ل عل ا ي ل ي  ال ، وم

اد  ل ال ل ي ال ي تع اعة) ال ة (ال اش لها ي  أو م ج ال ا وال
ن  نأ ة  ائ ال اعة أغل ال لها ال ة )١٠(م ا ع م ال  ، و

                                                 
اد .(٨) ارك الأردني على:١٧٢ة (ت ال ن ال ة وق (( ) م قان ة والع ن ات ال ل على ال

ة  ائ ج على ال ا ي هـ ذل  ل د  له  ع ام  ة لل اع ل م ة  ائ في ال م ل الأم العام أن تق
.(( وائ الأخ ازرتها إلى ال م م  أن تق

ادة (. (٩) ي في ال ع ال ارك على:) م قان٣٤ن ال خل (( ن ال اعة ت ل  م ع  ق
ب  ة في أق ات ال ل اء إلى ال اعة دون إ ج تق ال لة، و ان ح ها ب ج م ة أو ت ل ال

ة)). ائ ده ال ا ت ي وفقا ل  م ج
ادة ( .(١٠) اعة في ال ع ال ف ال ي ن على:١ع ارك وال ن ال ات (( ) م قان ل ن لل

ة على غ و  ل الق ة لها أدناه ما ل ت عاني ال ن ال ا القان ا وردت في ه ة ح ال ارات ال ال
ة،   :ذل ائ ه اقة ال ا في ذل ال اعي  اني أو زراعي أو ص ج ح ة أو م ل مادة  اعة:  ال

ا ع اس اعة  ل  عة وهي  ائع ال اعة إلى: ال ع ال اد ث ق ال الاس ها  يـ دها أو ت
ي  عـة ال ائع ال ة وهى ال ع عة ال ائع ال ، وال ع آخ ن أو أ ت ا القان ام ه إلى أح

ة، و  ة ال قا ض ال ة لغ س ة ال ار ي في ال ق ز  ها ال قة: وهي ع ا ائع ال ال
ها م ي  تق ائع ال ف مع ال ي ت ائع ال ة ال اد ائ ال ا في ذل ال احي  ع ال  ج

ي  ائع ال عاد ال ه إلى اس فة في ال لافات ال د الاخ اج، ولا ت ة و بل الإن ه ة وال وال
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ن العام ة في القان ال ل  ل  ،ال ائ م لها ج ة في م ائ ال ا أن ال ال و
ل بها ، اء م ا أم م ح الأش ل ها  عاي ل ال العاد ل اء  ا الإج فإن ه

ادة ة في ال ائ ات ال اك ل ال ن أص ، وق ن قان ه ة ٢٨( ال ه أن ال ) م
ابها ال أو عق ارت ة في ال ت ة ال ص ال ل بها على وجه ال ، )١١(ال

ائ اما على ال ر ت ت ه ال ةوه ع الأردني في )١٢( ال ه ال ا ما أك ، وه
ادة ( ها:١٩١ال ي جاء ف ارك وال ن ال ي م ال  (( /أ) م قان  ل

ل  ل لإخفائها و ع ي اس اد ال ه وال م ال الفة أو ج ع ال ض ائع م ح ال
ات  ع ال ا ال على ج عـ ا  له أن  قل،  الفات وسائ ال ات ال ة إث

امات)). ائ والغ م وال س ان ال ه وض ائ ال   أو ج
قي أو  ه ال م ال ة فإن م ال ي في حال ج ل ة الع اح وم ال

ادة ( ه ال اد ال عال ج الإشارة إلى أن ٢٠٣ال ا ي ارك،  ن ال ) م قان
ا ل  ي إث ال اد م ال ال ل م إشارة إع حا ل ة م ة ال ل

ادة ( ه ال ة ١٧٢إل ا ع صفة ال ه ال ي أضفى عل ارك وال ن ال ) م قان
ة م  ل ي أن ت الع ع ة وق الأم العام وه ما  ة والع ن ات ال ل ال

 . ارك فق ة ال ات دائ ت را على م   م ال ل مق

                                                                                                                       
قة، و  ا ائع م ع م أن تع  ا ال ها ه ابهة:ي عل ائع ال ن  ال ي ت ائع ال وهي ال

ائ اج بل واح و لها خ هـا م م إن ها وت ي  تق ائع ال ابهة لل ة م نات ماد  وم
احي،  ع ال ابهة في ج غ م أنها ل م ارـاً على ال ام مقامها ت ها وال ائف نف أداء ال
ها  ي ادها أو ت جع م  اس ار م م ر ق ي  ائع ال رة وهي: ال ائع ال وال

هة م ه أو ل ائع هة مع ة، وال ة وهي:ع اه م  س اضعة ل ار م  ال ق ي تع  ائع ال ال
ائع  ة وهي: ال ق ائع ال ة، وال س ة ال ار ي في ال ق ة وذل  ة ال قا ض ال ي لغ ال
هات  ل ال ة أو شهادة أو أ م آخ م ق هـا على إجازة أو رخ ي ادها أو ت عل اس ي  ال

 ة.ال
ة الأردني رق  .(١١) ائ ات ال اك ل ال ن أص ة  ٩قان ة رق  ١٩٦١ل س ة ال د ال ع ادر  وال

ارخ  ١٥٣٩ ة  ١٦/٣/١٩٦١ب ف  .٣١١على ال
، ا .(١٢) عة، أح ازعاتأح أب س ة ل ء في ال ائي.، و  الفقه ض هاد الق ائ ،٢الاج . ال

 .١٤٣، ص٢٠٠١
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٢٦٢ 

اً  عاي -ثان ـ ق  ة:م ال ـة ال ـة ال عاي ـي أو ال ق ال ل ال
ـات  ائج ال لة ن ة م عاي ل م ال ـة، و ائ ال ـ ـات ال ـاني لإث ال

م ق ي  لفـة الـ قـات ال ات وال ا نا في  والاسـ هل قان ارك ال ان ال بها أع
لـ ب ائ غ ال ار ال ع ال هـا، وذلـ علـى خلاف م ال ال إ

ادة ل بها، وق عال ال ائ ال ة ال اس ا ١٨٣( ر  ارك ه ن ال /أ) م قان
اض ح ن على: ع م ال ق (( ال ق وال ال ن  لف ما  ة ع ائ في ال ل

ارة والعق  اسلات ال ائ وال ا على وثائ ال والق لع ع أن  لات وج د وال
ات  ل الع ة  اش ة أو غ م اش رة م علقة  عها ال ان ن ا  ات أ ثائ وال ال
ات  ل الع ان لها صلة  اء لـ أ جهة  ها ع الاق ا ال عل ع ة وان  ـ ال
ة ثلاث  ات ل ثائ وال لات وال ل ال فا ب هات الاح ة وعلى تل ال ال

ا ي ت))، س ه ال م ال ة ي في حال ج عاي ة فإن م ال ل ة الع اح وم ال
ادة ( ه ال ه أن م ٢٠٤ال عال أك عل ج ال ا ي ارك. وم ن ال ) م قان

ة على خلاف م ال  ة ال عاي ه ال ة   ة ال عاي ف ال
ا  اتها دون س ت ارك وم ة ال في دائ   .هم

  المطلب الثاني
  الضوابط الشكلية لإعداد المحاضر الجمركية

عة  ا ة وم ع ال ني لل ان القان ة تع ال اض ال نا أنفا أن  ال ذ
ة  اض العاد ة ع ال ة م ص ارك، فهي ذات خ ن ال ام قان الف لإح ال

ع رة في ن نها م ن العام  قا للقان رة  ل أساسا ال ، وت اض  فق م ال
ة،  ائ ال ات ال ة في إث ل وال ل ل ال ة فهي ت عاي في م ال و ال
في  ل م اعاتها م ق ة   م ة مع ل و أو ش ها  ع أحا ل ن أن ال ول

ا أك على ل  ة،  ائ ال اء ال ق ة اس نا سل ل له قان ارك أو ال وم ال
ها  ه م خلال معاي ت ي ت ن وال ال اع القان قا لق انات  ل ال ام  اح
ي  ات ال ة م الآل اض آل ه ال ن ه ة بها، و قائع ال ة ال رها ون د م وع
د  واضح خالي م أ  ف ع أن ت م ال ل ة اس ائ عة الق ا ها ال ت عل ت

ا أن ت  اس  قائعال مات وال عل ة م ح ال ا ها في  ،ن  ع عل  
ا  الفها، وله ها، أو أن ي ما  ع في ص ة إلى أن  اد ات ال عاي اتات وال الإث
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٢٦٣ 

ة في  أنها شهادة صام ف القائ  وصف  ها وصفة ال و ت ورقة  ش
ادها   . )١٣(إع

ة ه ع  ام ال نا فإن اه ي ع وفي تق اً فال أتي لغ ات ل  قة في الإث ث ه ال
قة   ة ود ت انا م اضح م خلال إدراج ب عاه ال رج ض م ا ي لا يلغ ون
ا  ه ال ص ى عل ن ما ي ى  ا ح ها، وه اردة ف قائع ال ل ال ع تأو

ة ة ال ات ال ث على إث عة ت ائج قا ه ن ت ع   .و
العة ا ادة (و ع ق ت ١٨٦ل ارك الأردني ن أن ال ن ال ) م قان

ني  انه القان ل ب ي ت انات ال ي وال ة ل ال ال ا ة ال ل ة ال عال ل
ادة ( لع ال ة، ح جاء م ت ه ال د ) ١٨٦و لى تع ، ث ت ي في م ال

ها في م ال ال  اج ذ انات ال يء م ال ها  ج معال ي وه ما ي
ل. ف   ال

ف والأرقام:   - أ الأح خ وساعة ت م ال  ان وتار  أن ي في م
ع  ة، الا أن ذل لا  ان ض ال ا ه م ن غال ه و ان ت ال م
ج  الة ي ه ال ة ال وفي ه ل ان أخ تعق ع أن ي ت ال في م

ا أن ي ى ه ، و ه ال ان ال ت  ه ث ال ان ت  في ال م
ة في  ت ا للآثار ال الغة ن ة  أه ي تارخ ت ال  عل ب ان ال ال
ال  ح ال ف اء لا  ا الإج ام ه ص على اح قادم، ح إن ال اب أجل ال اح

قائع الف في تقادم ال ف ال ازعة م  ه لل حة إل ل ن )١٤(ال ، ول
ادة ع في ال ارك على:٢٤٧( ال ن ال ع في  -أ(( /أ) م قان ق ال ت

ات م تارخ  ي ثلاث س ن  ا القان ها في ه ص عل الفات ال ائ وال ال
ان م وجهة ن  ا ال ة ه ه أه ا ت أنه))،  ع الفعل إذا ل ت ملاحقة  وق

أ ان  اح اص ال اف الاخ ل م ال ق ت ض ن قعة م ن ال ن ت
اق  م داخل ن لاحقة ال ف م  ان ال ف، فإذا  اني لل لي أو ال ال

                                                 
اة (١٣) ،.  ن ارسةا حات ة ل ائ ازعات في الق ة، ال وحة ال ل أ راه، ل ة ال م كل  العل

ة ن ة القان اد ة والاق ا ، محمد جامعة، والاج ام ، ال ا  .٣٣، ص٢٠١٦-٢٠١٥ ال
(١٤). ، اة حات ة ن ة الق ت اض ال ة لل اجهة في ال ة م ل ة ال ي ق ر مقال للقاضي، ال  م
لة في ن ا م ي، لقان غ د ال  .٩٢، ص٢٠١٤ ،٢٤ ع
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٢٦٤ 

رقاء  ة ال ي اق م ان فل له ت م ض ع واقعة داخل ن ة ع ي م
اني. لي أو ال اصه ال اق اخ  لأنها خارج ن

عه  - ب ا ه وت اء م :أس اله ه وأع ائ   ورت رة ال ع  عي ال اً ل ن
ة  ان ل له إم اص ال ة الأش ي فق وسع م دائ اد ال ة على الاق ال

أنها اض  ائ وت م ع م ال ا ال ف ع ه ات الأفعال  ،ال ح أن إث
ارك فق في ال ا على م ارك ل ح ن ال قا لقان ل خ ي ت ، بل  ال

في  ا ل ة وق الأم العام أ ة والع ن ات ال ل اض ال روا م أن 
ادة( ام ال اً لأح ة س ائ ال ف ال ا ١٧٢ك ارك، وم ه ن ال ) م قان

ي ال اء م ة تع أس ح أه ف  ،ت ادها إلا م   لا  إع
ا لا    ، ل نا ب ض قان ف ة ال ل مه ع ب ي لل اء ال ار الاع إن

ه  اد ه ة م أجل إع و مع ه ش ف  اص أكفاء ذو صفة وت ال لأش
ا  ي، ن ات ال اق الإث ب في س ل ني ال اء القان ها وف ال اب اض و ال

ائ ار ال ع ال عة في إ اءات ال ة الإج ات وأه ال الإث ة م ص  ل
وسان،( اص  )٢٣، ص٢٠١٢ال الاخ عل  ا ال ي ل أن ه ه  الق وعل

ادة ( ام ال اً لأح ز س ، و ي م ال في ل /أ) ت ١٨٥ال
ح ال  ن ه ال أن  ورة  ف واح في حالة ال م ال م م

ة ، ولا  م واقع ال ه ة ال الفة أو ج ة أن  اج ض ال ل الع
فة  اقاته ال از  ي ول  إب س اسه ال ي ل ت ن م ال م

اته ات ه ل إث   . )١٥(ع 
ه  - ج او ه وع ه وصفاته ومه ول ع ال الف أو ال اء ال أس

اعها  زة وأن ائع ال ا أم ذل وال ل ارة  ه ال ا ة وم ل ف ال
اتها ا  و ان ذل م ا  ل اع  ضة لل ع ائ ال م وال س ها وال و

لال  ه أو الاس ف ود ما أم مع ة م ال في ح اج ائع ال الإضافة ال
ه ال  عل ه وأق ول ع ال الف أو ال ال ال قائع وأق ل ال ل تف و

 : ده د في حال وج ه علال عة ت و م ه ال لاح أن ه ن  و

                                                 
ل  .(١٥) ى شهادة تع ت تفاص فة ت اقة و اتها ب ت و م ارك على ت ة ال ل دائ تع

ة  ثائ ال ة، وهي م ال ت في، وال ق ال اعي، وال ف م ح الاس ال في لل صف ال ال
ادة ( ام ال ال ا١٢ج أح ام ت أع ة رق () م ن ة ال ا ة ١٦ل لاته. ٢٠١٣) ل  وتع
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٢٦٥ 

ي  مات ال عل ل ال ي ال  أن ي ال  م ال ال
قل إن  لة ال عل بها ووس ثائ ال ـاعة وال الفـة وال ف علـى ال ع ح بـال ـ ت

ت،  قا م خلال وج زة وصفا د اء ال فلاب أن  ي ال وصف الأش
فها و  ها و ص دتها و  عها وج ي ن اع ت نها و وزنها م أجل تفاد أ ن ل

زة ائع ال ه ال ل مع مال ه   .)١٦(م
: -د ا أم ذل ل ه  ة ال الفة أو ج ي ت على ال ة ال ن اد القان  ال

الفة علقة  ي أفعالا م ع ال ال ض ن م ة    أن  ان والأن الق
ة  ائ ي عه ل ة، أو تل ال قها ال ه على ت ارك ال ع ال ض ان م أما إذا 

علقة بها  اض ال ة، فإن ال الفات ج ح أو م عل  ي لا ي ال ال
ي،  ع م )، ١٤٨،ص٢٠١٥ع بها إلى أن ي الع (ال ة ال ولعل غا

ل و ت ه ارك، ه ت ان إدارة ال ف أع ي م   وراء ت ال ال
ي ن تق ي قان ن ال ة على القاضي، لأن القان اءات ال ل  ،الإج وعلى 

اس  ها القاضي م أجل الاس ع عل مات  د معل قى ذل ال م حال ي
ع  ح على وقائع ال ع القاضي م إعادة إرساء ال ال   .)١٧(فق ولا 

ول ع ال في م ال على انه تلي على ال -ه ـ أو ال الف
قائع  ع ال ، إضافة إلى ج ا ذل عه أو رف وه ب ي أي اض ال ه ال ال

ة ف ائع  ،الأخ ال د ال ه ع ج ول ع ال الف أو ال ر ال وح
اعه ع ذل اص  :أو ام الف أو  أن ي في ال أن الأش ال

ه ول ع ال ه  ال ، وانه ق تلي عل ان ت ال ارخ وم ا ب لع ق ا
نا، أو  ن قان ع اص ال ع، وفي حالة ما ل  الأش ه لل ض عل وع

ار إلى ذ ل في ال ع  أن  ا ال وا ورف   .)١٨(انه ح

                                                 
ار،. (١٦) اد أن ل ف ي ال ائع ال ع في لل ي، ال غ ل رسالة ال م ل راسات دبل ا ال  في العل

ن  اص، القان اني ال جامعة ال ، ع - ال ة ال م كل ة العل ن ة، و  القان ا ة والاج اد الاق
ار  اء،ال ة ال ة ال ام  .١٥٩-١٥٨، ص١٩٩٨/١٩٩٩ ال

زاق، ع.  (١٧) ب، ال ني، ال أي ة الأس القان ةو  ال ل ان الع وحة ،ال ل أ راه  ل  ال
ن  في اص، القان اني، ال جامعة ال ة ال م كل ة العل ن ةو  القان ا ة والاج اد ار ،الاق  ال

اء، ة ال ة ال ام  .٢٦٣، ص٢٠٠٤-٢٠٠٣ ال
، صأح  .(١٨) جع ساب عة، م س  .١٤٥اب
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٢٦٦ 

  المبحث الثاني
  حدود حجية المحاضر الجمركية

ة ع الإدارة ال ّ ال اراً  م ها إ أن م ّة؛  ائ ال ّع ال صلاحّة ت
ن  القان ات  اع الإث ة م ق ّ ات م اد وسائل إث ّاً سعى م خلاله إلى اع ت
ا   ، ر ي والف عها ال ا  ّ ة الّي ت ة ال ه ال اعاة ما تق العامّ مع م

ة إث ان ة إم ة ال ن ال ى قان ّ اق قع أ نّة و ل ل  ق القان ع ال اتها 
ه  ة وما ي ائ ال ات ال ة إث ة أو خارجها فأمام صع قة ال ال ح 
ة لإخفاء  ال ن م وسائل اح هّ ه ال ا يّ ّ الأساس ع عة  ل نا اق اتها م ع إث

ّة ا ّع ت مه ة، ارتأ ال ّ امّة ال ه الإج ح لها أن أن ف ة  لإدارة ال
ن  ارق ب القان ز الف سائل، ولا ت ع ال اتها  ّة وث ائ ال ّع ال ال ت م
 ، ر في ال ع ال ات إلاّ في  ّة الإث أ ح اد م ن العامّ في اع ي والقان ال

ام الإ ب ن د أسل ّ مها هي الّي ت ة م ع ة ال ة ال عاي ات، ذل أنّه في ف ث
اء إلى  ن العام أ الال اع القان ام إلى ق قع الاح ة فإنّه  ة ال م معاي حالة ع
ل أما إذا  ل ائّة لإقامة ال اءات ال ن الإج قان ها  ص عل ات ال لف وسائل الإث م

اض ار أنّ ال اع هل،  ة ت ّة الإدارة ال ة فإنّ مه ة ال ّ معاي رة ت ّ  ال
ّ م  لا على ما ي ه هامّة، ف ات ها قّة إث نّة أك ة قان ا ّع ح ها ال لها م م ق
ه  ّ ات ع ما ت إث اً  ال اءته م أك ب الف ل ح ال ات ح  ء الإث ّ قل لع

  .)١٩(ال
ة للو  ات ة الإث الق عل  ا ي رجا  ي ق وضع ت ن ال اض لاح أن القان

ل  ل ال تى  ى ي و والأخ ح ال ها  ع ف ى  ة ح ها هي ص ع م فال
ة  اض ال ها لل ن ف ي ت الة ال ض أولا ال م نع اءً على ما تق ي، و الع

ة ة ن اض ح ها لل ن ف ي ت الة ال ا ال املة ث ثان ة  م )٢٠(ح اءً على ما تق ، ب
ا ال إلى م ق ه رة وفقا س اض ال ة ال ل الأول ل ض في ال ل نع

ل ثانٍ. ة في م اض ال ة ال ع  ق ال ارك، ث ل ن ال   لقان
  

                                                 
ة،  .(١٩) ائ م ال قة في العل ع راسات ال ل شهادة ال ة ل ة، م ان ي ة ال ات ال ارني، إث ى ال ل

ة  ام ة ال ، ال ن ة، ت اس م ال ق والعل ق ة ال  .٢٦٣، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤كل
، صأح . (٢٠) جع ساب عة، م س  .١٨٤اب
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٢٦٧ 

  المطلب الأول
  حجية المحاضر المحررة وفقا لقانون الجمارك

ه  الة، فإن ه ة خاصة أمام الع ات ة إث ع  ة ت اض ال ان ال إذا 
ة ت املة، ال ة  ع  اض ي ه ال ع ه اض  ع ال لاف ن اخ لف 

اض  ها لل ن ف ي  الة ال ق أولا لل ل س ة، ل ة ن ع  ها الأخ ي ع و
ة. ة ن ة ح اض ال ها لل ن ف ي  الة ال اً لل لقة، وثان ة م ة ح   ال

ة: - أولا اض ال لقة لل ة ال ه  ال ات ة إث ع الأردني ق ى ال أع
ها  ع ف ة ال ة إلى غا ن ص املة و ت ة  ع  اض وجعلها ت لل
اض وه أن  ن ال علـ  ا ي افـ ش اث أوله ، ول  ت و ال
ده وه أن  اض وع ر ال فة م عل  ا ي ه ة وثان ات ماد ـل ال معاي

ن  ارك، أو م ب  ت في ال ف اث على الأقل م م ل م رة م ق م
ادة ( ه في ال ار إل ان ال ادة١٧٢الأع ارك الأردني، ف ال ن ال  ) م قان

ارك الأردني على:١٨٥( ن ال فان على  -أ(( /أ) م قان ي م ال م
ة ال  ها أو م الأجه ـارك أو ضا ب وق الأقل م ال ة الأخ وذل في أق س

ادة ( .....))، ث أردف ال ه ة ال الفة أو ج اف ال /أ) م ١٨٧م م اك
ال على: ارك  ن ال ا جاء في  -(أ( قان ع م ال ال وفقا ل

ادت ( ي عاي١٨٦)، (١٨٥ال ة ال اد قائـع ال ال علـ  ا ي ا  ن ثاب ا القان ها ) م ه
ا أن  ح ل ا ال ي ة له ف العة م ))، و ه ما ل ي الع أنف ه  م
ا، الأول أن  اف ش وه ج ت املة ي ة ال ى ي لها ال ة ح اض ال ال
ر ال  فة م عل  ا ي ه ة، وثان ات ماد عاي ة  اض ال عل ال ت

ه ل م ج   ده وه ما ي   ا.وع
ة -أ اد ات ال عاي ادة :ال ارك أضفى  /أ)١٨٧( م خلال ن ال ن ال ح أن قان ي

ى آخ  ع ة أو  ات ماد قل معاي مـا ت ه ع ات ة إث ة ق اض ال على ال
ة اد قائع ال ع س ال اض لا ت ه ال ة ه ات )٢١(ح عاي ال ق  ، و

                                                 
ي(٢١) اءات ،عام أب .  محمد ز ة الإج ائ اب، دار ال ي ال رة،، ال ، ١٩٩٤ م الإس
 .٨٩٦ص
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٢٦٨ 

ة اد ي )٢٢(ال ة ال اد قائع ال ها م خلال ، تل ال رون معاي اع ال اس
ة ة أو ع  وسائل ماد اس العاد اله لل ع ، م خلال  أو م )٢٣(اس

ل  ة ال ام “ج ال اش على  اد وال ل ال ل ي ال ي تع اعة" ال ال
ة ـة ال ع ال ة، ف ة ال ا  ال ها ماديـا، وه د معاي ة  قائ

ن  ة للقان ة الأساس ة ال ة ال ة لل اد ة ال ل ال ائـع تع م ى  ق
الح  فاع ع م هـا ال ل ي ي ة ال الفعال ة  ت ة م ل ة وع اب تار ائي، فلأس ال

ة  ة ال ة مفـادها أن ال قاعـ ن  ا القان ف ه ة اح ةال ة ماد   .ج
: اف ش ع ت ة ي ات ماد ات معاي عاي ن ال ي ت ا الأساس ل   وعلى ه

اس ال أو  الأول: ال ح ع اس ة  اش ات م ة ع ملاح ات نات عاي ن ال أن ت
. وق أو ال أو الل ع أو ال   ال

اني: ائها. ال ات مهارة خاصة لإج عاي ه ال ل ه   ألا ت
ور فإذا ما ت ال ق ن  ي  اس وال ال ال ع ة ع اس ات ناج  معاي

ع  اص، ف ة والاخ ء إلى ذو ال ه دون الل أنف اؤها  ارك إج في ال م
ادة م ال فه ة  ات ماد عاي ة ١٨٧( ال ارك الأردن اف ال ة اس /أ)، وق ق م

ع ال ة  اد ال د  م أف اك ع ام دون  أن: ((.... إش على م ض الأغ
ة)) ت ته ال ال م ق ا ال و ل ه ام يُ ة ال للأغ ل ا في ع ار ، )٢٤(أن 

الفة  ة أو ال اف ال ب وق م م اك ج ت م ال في اق و
ادة ع في ال ه ال له:١٨٥( وه ما أك ق ب وق م م  (...... /أ)  وذل في أق

أن:اك ي  ل ق .....)) ول ه ة ال الفة أو ج ف ( اف ال (ت تق ال
لة ب تق  ع ال ق ة أشه  ان ع ت م ال ب ة  ه ائع ال على ال
لف  ن ال  ي إضافة إلى أن م م ف وم ال  الفارق ال ال

                                                 
ي .  (٢٢) ة ال اش ات ال لاح ة ع ال ات ة على أنها: ((هي تل ال اد ات ال عاي ف ال اك م ع ه

ائها))، ان أح  ل مهارة خاصة لإج ي لا ت اسه وال ادا على ح ارك اع ان ال لها أع
، ص جع ساب عة، م س  .١٨٦اب

ة .(٢٣) اني، ال  ح ة عرح ة ال اتها في ال ن  ل وأث ، القان ائ ل شهادة  ال ة ل م
، ائ ، ال د مع ل اص، جامعة م ن ال اج في القان  .١٠٦، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢ال

ارك رق ( .(٢٤) اف ج د ٥٧/٩١اس ام١٢) مل ع ة ال لة نقا ة ، م  .١٩٩٣ ل



دراسة تحليلية في قانون  الخصوصية المعتبرة لدور محضر الضبط الجمركي في إثبات الجريمة الجمركية
  الجمارك الأردني

  د. عدي محمود كامل العرود

 

٢٦٩ 

ا ف فق ت الأول أس ن تق ال فاً ع م ة ع م ء أك م خ
(( اص فق ة أش ه س خ قع عل ه في ح ل ي ا في ت ا اش   .)٢٥(ج

ة  عاي ه ال ع ه ض ن م ة،  اد ات ال عاي ا  ال ة  ق ه ال وخلاصة ه
اء  ات حالة الأماك والأش ة، وث لف ع ال ي ت ة ال اد ات الآثار ال إث

ي لها اص ال ة والأش ال   . )٢٦(علاقة 
:  -ب ده ر ال وع ادة (صفة م ح أن١٨٧العة ال ال   /أ) ي

ل  ر م ق ن ال م ده فلا ب أن  ر ال وع ته م صفة م ق
ادة ( ه في ال ار إل ف ال ادة (١٨٥ال ارك، وال ن ال ) ١٧٢) م قان

ع صفة  ه ال ي أضفى عل ة م وال ل ة الع ا ة ال ة والع ن ات ال ل ال
رة م  وق الأم العام، ن م املة  أن ت ة  اض ح ن لل ى ت وح

ج إذا  نـا وم ثـ فلا ح ب قان ل د ه ال الأدنى ال ا الع ، وه ف اث ل م ق
ان لإضفاء  ن اث  ل ع ة كان أك غ أن  ت ال م ق ال

تها إلا  ن لها ق ة لا ت اد ات ال عاي اءً على ذل فأن ال ، و املة على ال ال
اء على شهادة الغ ه ول ب أنف ن  هل ن ال ف اها ال   .)٢٧(إذا أج

املة،  ة  ة ح اض ال ها ال ن ف ي ت الة ال ال عل  ا ي ل  ه ن وعل
ـ لها في حالة م ا ا  أنه لا  ة،  س ات ال ة ال ن لها ق ال أن ت لأح

لال  ن م ال بل أوردوها ع  الاس ف ققها ال قائع ل ي ب
ها ضا  ة ق عاي اد قائع ال ن ال ه  أن ت د وعل ه ي أو شهادة ال ال

ة ن لها ق اجات فلا  ة أما الاس ات اسه ال ه  الفة أنف ار  ال ق ات إلا  الإث
ه  ن ه ـ ارات صـادرة ع الغ فلا ت ال وق اض أق اقع، فإذا ورد في ال ها لل ملازم

قها ارات لا ص ال الإق ه الأق ع هـ قة وق ـة إلا ل اض م   .)٢٨(ال

                                                 
ارك رق ( .(٢٥) اف ج د ٤٩/٩٠اس ة ١٢) مل ع ام ل ة ال لة نقا  .١٩٩٣، م
ة، ال  .(٢٦) اني ح ة عرح ة ال اتها في ال ن  ل وأث ، القان ائ ل شهادة  ال ة ل م

، ائ ، ال د مع ل اص، جامعة م ن ال اج في القان  .١٠٨، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢ال
، صأح  .(٢٧) جع ساب عة، م س  .١٩٢- ١٩١اب
قي رام  .(٢٨) ان،ش ة  ش ة العامةال ة لل ار، ال ة ال ام وت،، ال ان ب ، ٢٠٠٠،ل
 .٣٨٣ص
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٢٧٠ 

اً  ة: -ثان ة ن ة ح اض ال ها لل ن ف ي ت الة ال اض  ال ن لل ت
ة ن ة ح لا ال ها ف اردة ف افات ال ات والاع ال عل الأم  ما ي ة ع

ل  رة م ق ن م ما ت ة ع اض ال قلها ال ي ت ة ال اد ات ال عاي ع ال
ات  عاي ات وال افات وال ة الاع اض ت دوما ص ه ال ، فه ف واح م

ة  اد ات ال عاي ة لل ال ها  ي ت ة ال اد قـة ال ا ة ال ق ها في ال ا ع ث فق ت
ها الي لا داعي أن نع ذ ال اض و املـة لل ـة ال ال اصة  ى )٢٩(ال ق ،و

ة ما ل ي  ن ص ف واح ت رها م ي  ة ال اض ال ن فإن ال القان
ي ل الع ل إقامة ال ها إلا  ة ما ورد ف ها، أ لا  نق ص   . )٣٠(ع

ال  ات و ي بها  إث ة ال ضح ال ارك نلاح أنه ل ي ن ال ع إلى قان ج
ات الع  ن إث ي  ثائ ال لات وال ة ال ا عل  ة وت الع إلا في حالة واح
اب  ء  الات الأخ وفي ض ات الع في ال ، أما ع إث ة وثائ اس ها إلا ب ف

ه ا ارك فإن ه ن ال ح في قان لها أو ال ال ر ق قـ م للقاضي ال  لأدلة تق
ة ( ا ورد في الفق الا ل ة إع اعـه ال ها ح اق ادة (٢رف ) م ١٤٧) م ال

ق  ع  الفات  ح وال ات وال ا ة تقام في ال أن ال ة  ائ ل ال ن الأص قان
ف ال ث ون اع ة، فإذا ح ه ال اع ات و القاضي ح ق ه في الأث

ل في ال  افه ال اجع ع اع ة ث ت الفة ال ه ال ا ارت ي  م ج
ا إلى  اف ان م قائع  أنه في تارخ ال ف  ه  از سف لا ج م م ق أن  اءته  ل ل م دل وق
الة  ه ال ل ه قائع، ففي م م ال ا ي أنه ل  حاض ون  دا ي م شه ق ارج أو  ال

ي فلا ز ال ب ل الع ل م ال ق ون أن  افه ب ه ع اع اجع ال اءته، أما إذا ت
ح ما نقله ال  ا ل لا ع لح دل ان لا  د ال اجعه لأن م خ ب ي

ي   .)٣١(ال
ة  ة ق اض ال ي اضفى على ال ع ال له إلى أن ال ل م ذل  ن

ة القاض ف بها ال م سل ه ة  ت ع للإدارة ث ل ت ا  ة، و ي ق ي ال
ة  ه الق ي، ه ه ال م ال ة ج اف احة لها م أجل م سائل ال ة ال ة وتق ال

                                                 
، صأح .  (٢٩) جع ساب عة، م س  .١٠٤اب
د، .(٣٠) ع ان أب ال ان رم ل، رم ات أص اد في الإث ة ال ن ارة ال ل ،وال ل ابي،ا ال  جامعة ل

وت ة، ب وت الع  .٩٣، ص١٩٩٤،ب
ة.  (٣١) اني ح ، صرح جع ساب  .١١٤، م
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انا  ا وأح ن القاضي مق ـ ذو جي،  ال ن هـا   ـا أن ن إل ح ل اض  لل
لاقا. ة إ ة سل ن له إزاءها أ   لا ت

  المطلب الثاني
  بصحة المحاضر الجمركية طرق الطعن

ف  ة، وذل م اجل ال ت ة ث ة ق اض ال ع الأردني على ال أضفى ال
ة  ا ف ب ال ها ال اءات، راعى ف اع وج اع ق إت ن ذل  ة و ائ ال ع ال

ات ة الإث غ م الق ال ة العامة،  ل ، و ال ه ام ه و اك مة وم ة، وح د ة الف
ن ما ورد في تل  ازعة في م ع أجاز لل ال ة الا أن ال اض ال لل
لان  ع ب د وهي ال ا ال نا في ه احة قان ع ال ق ال اع  ات اض  ال
اض  لان على ال ال ع  اول أولا ال ا الأساس س ه وعلى ه و ال أو ت

اض ال و ال ع ب ة، وال   ة.ال
ة:  - أولا اض ال لان ال ع ب اء، ال اء ال يل إج لان ال ال ق 

اجه لأ أث  م إن ه ع ت ع اءات و ة في الإج ه ة ج ه أو إغفاله لقاع الف ة م ن
ني لان)٣٢(قان ل حالات ال م  : ، وت ع ه، و ر ال ب اص م م اخ ع

ف  ات ال ل اعاة ال ادة (م ه، فق ن ال نا ع ت ن ١٨٥وضة قان /أ) م قان
ادة( لالة ال ارك الأردني و ب هل ١٧٢ال اص ال ن على الأش ) م ذات القان

لة له ع ت ال ات ال لاح ة وال ائ ال ة ال عاي ن  ،ل وم ث 
لاء الأش ن له روه لا ي ان م لا إذا  ا اعاة ال  م م ا أن ع اص، 

ادة( ع  في ال ها ال ي ن عل ناً وال علقة ب ال قان ات ال ل ) ١٨٦ال
ارك. ن ال  م قان

ل أ دفع في  ه ق لان ال  تق ال فع  ه ال أنف وا  اف أن ي وعلى الأ
لا ل ال ل في  الف ة  هة ال ل، وال ان غ مق ع والا  ض ن هي ال

ام  الة ل  م ال ه ال لان في ه ال فع  ة، وال ع  الأصل ة في ال ا ة ال ال

                                                 
افعي .(٣٢) ، ،اح ال ائ مة، ال ة، دراسة مقارنة، دار ه ائ اءات ال ن الإج لان في قان ، ٢٠٠٦ ال
 .١١ص
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٢٧٢ 

ه الأم أن  ع على م يه ه بل ي ع إثارته م تلقاء  نف ض العام فل لقاضي ال
ة أول درجة لان أمام م ال فع  ه أمامه، و إثارة ال   . )٣٣(ي

أن إلى ا ال ر ال أو  قي الإشارة في ه اء م اس لي  ان ش أن إغفال ب
ا ما  فاؤه لاحقاً وه ز أن ي اس اله بل  ا لإ ا ع  ان أو زمان ال لا  م

ادة( ا م خلال ن ال ح ل ي ن على:١٨٧ي ارك وال ن ال  - ب(( /ب) م قان
لانه و إعادته ا ل لي في م ال س ق ال ع ال ه  لا  إلى م

قائع  ال علقا  ق م ان ال اله إذا  ز إعادة م ال لاس اله ولا  لاس
ارات ت  ات ووقائـع وق اه قة  ا اد ال ة وفقا لل اض ال ن لل ة.  اد ال

ة ذاتها)). ت ة ال ، الق لاد أخ ها في  ق م   ال
اً  ة -ثان اض ال و ال ع ب و : )٣٤(ال ال ع  ع الأردني ال ن ال

ادة ( ي في ال ي ن ١٨٩في م ال ال ارك الأردني وال ن ال ) م قان
ة ((على: ة في أول جل ائ ارك ال ة ال و تق ادعائه إلى م عي ال على م ي

اك دلائل وما ة أن ه ة وذا رأت ال اف ة ال ائ ل الق رات ت وذل وف الأص
جل ال  ة وت ام ة العامة ال ا و إلى ال ق في ال ل أم ال و ت د ال وج
عى  ان ال ال رة، غ انه إذا  و ال ل في دع ال ف ع إلى أن  في ال
ها بل  ي ت اد ال ة ال خ ال في  ة فلا ي أك م مادة واح عل  ه ي و ب

ل  ف   .))بهات و
ا  و ا ت ا ال ق ارت ر له ل إن ال و ه الق ال ع  ف م ال واله
قائع، وعلى  ات ال اد عل إلا  و لا ي ر الإشارة أن ال ة، وت س رات ال في ال

                                                 
عة، أح  .(٣٣) س ازعاتااب ة، ل ائ ت ال ها، ال عة ومعاي ا اء، ال ، دار ٢  وال

مة ، ، اه ائ  .٢٠٠، ص٢٠٠١ل
ع  .(٣٤) ج ال ـة و س رات ال و في ال ة ال ف ج ع ارك ل  ن ال ع في قان ا أن ال ح ل ي

عل  اد ه ال ي و ال ا، وال ن مع ا وق  ن ماد و ق  ا  ال اع العامـة  إلى الق
راسة وق  ه ال ام أو  :ن به رات أو الأخ غ ال ورة، أو ب ام م اءات أو أخ ضع إم ب

اص آخ ضع أش ر، أو ب ات في ال ل اءات أو زادة  ـ  الإم قل ، أو ب ا في ال ار ل 
ا ر، ان سعادة إب ، ص ،ال جع ساب ق الفقه و ٣م ل اس ة ، ول ان ج اء على أن أر الق

و هي ر،تغ :ال قة في م ن،  ال ها في القان ص عل ق ال ر أو  إح ال وث ض ح
، ان اح  غ ا ال ر م ه ع ض ال وق عةاح ج ،أب س ن  في ال ائي القان اص ال ، ٢ج، ال

مة دار ،٣  ائ، ه  .٣٤٦، ص٢٠٠٦ ال
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ة ع  ا ى أن ع ال ع رات  و قاص على ال م فإن ال ء ما تق ض
اص ال  ع فإن أساسي م ع ا ال ل ه ا أن ن إلى أنه إذا ح ت ف ة، ولا 

عة  ع مق ض ال قـة لها صلة  ج وث له تق أدلة وح ائي اش لق ل الق الع
. ع ل ال ه لق ب إل ه للفعل ال ان ال في ن الي لا  ال لة، و   ومق

ادة العة ال ع ال ١٨٩( و ارك ن أن ال ن ال هة ) م قان د ال ي ح
و وهى ل ال ال في  ة  ه إلى  ال ر إحال ي تق ة ال ائ ارك ال ة ال م

ة ام ة العامة ال ا ع أجاب  ،ال ا وها أن ال ه ه ح نف ال ال  هل  ال
ة؟،  اض ال ور في ال ها على ال ال ل ف قف الف ع إذا ت قف ال ت

ا  ة على ه ةللإجا اض ال ال عل الأم  ما ي ل أنه ع ا الق ال   ،ال
ة فق اض ال ة على ال ة قائ ه الأخ ان ه ع إذا  قف ال أما  ، أن ت

مة  ق اد على الأدلة الأخ ال الاع اض أ  ة دون ال ات ال ان  إث إذا 
ع  قف ال ا لا ت   فه

  الخاتمة
ور أما وق وصل ة ل ع ة ال ص ه ال ا  اول ، ال ت ا ال ة ه ا إلى نها

ارك  ن ال ة في قان ل ل ة دراسة ت ة ال ات ال ي في إث م ال ال
ات على ال الآتي: ص ائج وال عة م ال اح إلى م صل ال   الأردني، فق ت

تائج:
َّ
  الن

ال ال أولاً. ات في م ة الإث ص ام خ ع ب الأح ي ت ة ال ازعات ال
اع العامة. اصة وت الق   ال

اً:  ة أو ثان ت ائ م ة ل ات ماد ارة ع معاي نها  ة في م اض ال ال
ارك. ان ال ارك أو أع في ال قات قام بها م ات وت ائج ت   أنها ن

ا ة م جهة و  :ثال اض ال ن ال ا ل اعها في ن ي  إت ات ال ل ال
ة  ه ال ن ه ة خاصة ق ت ت ة ث ع الأردني أولاها ق ها فإن ال ادها وت إع

ة. ن ن لقة وق ت   م
عا: ع  را ع أجاز ال ة ل ال اض ال ة لل ات ة الإث غ م الق على ال

لا ال ها  ع عل اض م خلال ال ه ال ن ه ة م ها.في ص و   ن أو ادعاء ت
اً: ها إلا أن  خام ت ع ى ث ة ح اض ال ال ل  ع ة العامة ه أن  القاع

اض  ع ال ل ب اً الع ج ة، م ع مع اض ة في م ه القاع ج ع ه ع ق خ ال
ها. و ى ادعاء ت   ح
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٢٧٤ 

  التوصيات:
ة ت أوّلاً: اض ال ن ال ّع الأردنيّ ول ُ ى على ال ني ن ان القان ل ال

ع  رة في ن نها م ارك، و ن ال ام قان الف لأح عة ال ا ة وم ع ال لل
ان  ة أن ي ل عاي ل أساسا في م ال وال ، وت اض فق م ال
ة ل  ن انات القان ي، وال ة ل ال ال ه ة ال ن اص القان الع

ة ال عاي لان ي ال ائلة ال ارك وت  ات ال ت ل م ن الأول يُ م ق ل
ادة ( ته ال ي ذ انه ال اني وه م ١٧٢وأع ا ال ارك، ب ن ال ) م قان

. ارك فق في ال ه  ة ي ت عاي   ال
اً:  ارك ثان ن ال عي على قان يل ت ّع الأردنيّ إدخال تع ُ ى على ال ن

ة الأردن اض ال لان على ال ال ع  ة لل ا ام ال ي ي م خلاله للأح
عل لي ا ي ق ال ات أو   ال ل لان  ش م خلال ال ب آثار ال

ة  ه ات ج ل لان  ش ن ال ة   ب ثان ات أو ع ل ة أو ش ه ب ج ع
ن على وج  ئة و ن القان ل ال ع أ لا تق ل ال م ت اعاتها،  ب م

ا  ح لا ه  م ل ال ب لقا   لان م ن ال ال  ه الأح ره ففي ه م
ة  الفة ال ات ال ه لإث ا جاء  اد  ه ولا  الاع ل ما ت ان  -ل أما إذا 

اء  ة الأش ل  ه ال م اقي ما ت لها ع  ة  ف ل ا على ش س م
اء ال  ا لإج ه  ي ،  ي أث لان ن ن ال الة  ه ال زة ، ففي ه ال

ه.  م ال ال ب اعى و لا ت ي ل ت ة ال ل الفة لل   ت م
اً:  لة ثال ارها وس اع ي  اض ال ال ة ل ا ة ال ن ص القان يل ال تع

ة م ة ال ات ال رات فعالة في ح ذاتها في إث اي ال ا  ة و  ناح
لة. لة وغ مف نها جاءت م ة أخ  ة م ناح ج ل ة وال اد   الاق

  



دراسة تحليلية في قانون  الخصوصية المعتبرة لدور محضر الضبط الجمركي في إثبات الجريمة الجمركية
  الجمارك الأردني

  د. عدي محمود كامل العرود

 

٢٧٥ 

  قائمة المصادر والمراجع

  المؤلفات القانونية:
  ،افعي افعي،ال ة، دراسة  )،٢٠٠٦( اح ال ائ اءات ال ن الإج لان في قان ال

، ائ مة، ال   .٢٠٠٦ مقارنة، دار ه
 ج عة،أح أب س ن  في ال ائي القان اص ال مة دار ،٣،  ٢ج، ال ، ه

ائ   .٢٠٠٦، ال
 ،عة ازعاتا أح أب س ة ل ء في ال ائيو  الفقه ض هاد الق  ،٢، الاج
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